كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأصل في الخبرين المتعارضين هو التساقط، وبالتالي الرجوع إلى العموم أو الإطلاق أو الأصل العملي إذا كان هناك أصل عملي نستطيع أن نجريه، هذه هي القاعدة التي تقدم الكلام فيها بشيء من البيان والتفصيل.

ولكننا ذكرنا أن المشهور من لدن الأصوليين بل والمحدثين أيضا والفقهاء، المشهور هو التخيير بين الروايات المتعارضة، هناك شهرة على ذلك.

ثم شرحنا المراد من التخيير، وقلنا يراد به واحد من الوجهين..

الأول: هو الحجية المعلقة على اختيار المكلف لأحد الخبرين، فبعد أن يختاره لا يسوغ له أن يعمل بغيره، يعني بكفئه، بمعارضه.

الأمر الثاني: الحجية الفعلية، بمعنى أن يكون التخيير على نحو بدوي والاستمرار، ولا يختص التخيير فقط وفقط بما اختاره المكلف عند تحيره، وبالتالي إذا زال تحيره باختيار إحدى الروايتين لايسوغ له أن يختار الخبر الآخر المعارض، الأمر ليس كذلك، بل يسوغ له أن يختار الخبر الآخر حتى بعد أن عمل بالخبر الأول.

وبالتالي: يراد من التخيير كما يعبر هو أن المكلف في سعة من أمره، يسوغ له العمل بإحدى الروايتين، الرواية الأولى أو الرواية الأخرى المعارضة لها، وقلنا إنه دلل على ذلك بأدلة، بعض هذه الأدلة يظهر في أن التخيير يراد به أن الحجية هنا حجية معلقة على الاختيار، وبعض الأدلة الأخرى يظهر منها الحجية الفعلية، ثم أوردنا بعض أدلة المستدلين على هذا التخيير..

الدليل الأول الذي تقدم لدينا هو العمل بإطلاقات أدلة الحجية، هناك روايات دالة على حجية الأخبار، إطلاقات تلك الأدلة تشمل الخبر غير المعارض والخبر المعارَض، وبالتالي نحن في سعة من أمرنا، لأننا عملنا بتلك الإطلاقات الدالة على حجية الأخبار بنحو مطلق، المعارضة وغير المعارضة، لكن هذا الدليل الذي أورده السيد المرتضى (قدس الله نفسه الزكية) أشرنا إلى ضعفه، وخلاصة ذلك: أن هذا يتنافى مع ما أصلناه فيما تقدم من أن الخبرين المتعارضين الأصل فيهما التساقط، فكيف يقال إن العمل بالإطلاقات دال على الحجية ويشمل الخبرين المتعارضين؟ بل استشكلنا في شمول الإطلاق للخبرين المتعارضين، قلنا إن ما يدلل عليه الإطلاق لأخبار الحجية فقط الأخبار غير المتعارضة.

ثم أوردنا دليلا آخر للشيخ الطوسي (قدس الله نفسه الزكية)، خلاصة ما دلل به الشيخ الطوسي أنه إذا وجد عندنا خبران متعارضان، وليس هناك إجماع على العمل بأحدهما، وليس هناك أيضاً إجماع على عدم العمل بالآخر، فعدم وجود الإجماع على العمل بالآخر، وكذلك أنه لايوجد إجماع على تعين العمل بالأول، هذا دليل على مسوغية العلم بكلا الخبرين.

وقد ناقشنا الاستدلال بهكذا إجماع، وقلنا إن المسألة غاية في الوضوح، عدم وجود الإجماع على إبطال أحد الخبرين بعينه لايتنافى مع وجود إجماع على بطلان أحدهما بنحو الإجمال، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بالتخيير بين الخبرين، لامتناع القول بصحة الروايتين مع وجود تناقض، تناقض إما في المدلول المطابقي، كأن يكون أحدهما مثلاً يقول اعمل، والآخر يقول لا تعمل، أو بلحاظ المدلول الالتزامي كما تقدم إيضاحه، إذن لا الإطلاق الذي ادعاه السيد المرتضى ولا الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي يدلل على صحة العمل بالروايات المتعارضة على نحو التخيير، العمدة كما قلنا هو وجود روايات يستفاد منها على نحو الخصوص أن العمل بالتخيير في الروايات المتعارضة سائغ وجائر بل أنه متعين، ليس فقط سائغ وجائز، بل أنه متعين، يعني خلافاً لذلك الأصل الذي أصلناه، الأصل وإن دلل به على تساقط الخبرين ولكن لوجود روايات خاصة دالة على مسوغية العمل بكل واحد من الخبرين، فنحن نستند إلى تلك الروايات في الخروج عن الأصل العملي.
من الروايات التي دلل بها على صحة ذلك، يعني على أن المكلف مخير في العمل بإحدى الروايتين المتعارضتين، موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع): "سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه" اش معنى يرويه؟ كلاهما ينقله عنكم، "أحدهما يأمر بأخذ هذا الأمر والآخر ينهاه عن الأخذ بهذا الأمر"، يعني كيف أصنع؟ "قال الإمام الصادق (ع): يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه" ما معنى ذلك؟ ادعي أن قول الإمام "فهو في سعة حتى يلقاه" يعني يسوغ له العمل بكل واحدة من الروايتين المتعارضتين، وتكون كل واحدة من الروايتين حجة على نحو التخيير، أو لا، أنه يجوز له العمل على طبق الروايتين وإن لم يكونا حجية، ليش قلنا هذا الرأي الثاني؟ لاختلافنا في شرح معنى الحجية كما تقدم، التي هي حجية تخييرية على نحو الدوام والاستمرار أو حجية فقط معلقة على اختيار المكلف، مر عندنا الأمران.

نحن ههنا يقول الماتن سنناقش هذه الرواية أو نناقش الاستدلال بالرواية على كونها دالة على حجية العمل بالروايتين المتعارضتين على نحو التخيير..

أولاً: نحتمل أن قول الصادق (ع) "فهو في سعة حتى يلقاه" ماذا يراد منه؟ هو جاهل بالحكم الواقعي، لا يدري، أو جاهل بالوظيفة العملية خلنا نقول، الحكم الظاهري، ما يدري المنجز في حقه، لأن واحد من الخبرين يأمره بالعمل بهذا الأمر، والخبر الآخر ينهاه عن العمل به، فشيقول له الإمام؟ يقول له: نعم ما دمت أنت جاهل بالحكم، بالوظيفة العملية، فأنت في سعة، يعني لايجب عليك لا أن تأخذ به، لا يتعين عليك الأخذ به، ولا يتعين عليك الترك، الأمر سائغ لك لكونك جاهلا بوظيفتك العملية، فالدليل على هذا الفهم، يعني أنك في سعة باعتبار أنك جاهل، ما كأن شيء هناك منجز، كأن المسألة ترجع إلى نفس الحال التي لم يرد فيها نص من الشارع، كيف الإنسان في الموارد التي لا نصوص فيها، هو في العمل بالأشياء إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا بمعنى تنجز الفعل عليه، أو تنجز الترك عليه، وإنما هذه هي الحالة الطبيعية، فيراد بالسعة السعة في البقاء على عدم العلم بوظيفته العملية، وليس هناك منجزية تخييرية للعمل بالفعل أو الترك حتى نستدل بهذه الموثقة على التخيير.
إذا احتملنا هذا الاحتمال كما مر علينا أكثر من مرة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني لا يجوز أن نستدل حينئذٍ بهذه الرواية على الحجية التخييرية، خصوصا أن السائل يسأل عن حالة التحير، وأنه يريد أن يرفع ذلك التحير، فالإمام (ع) ماذا قال له؟ قال له: يعني أنت لا تستطيع أن ترفع التحير الحاصل لك بالخبرين المتعارضين، وإنما ترجئ هذه المسألة إلى أن تلقى المعصوم (ع).

على كلٍ، هذا احتمال وارد، وبالتالي يضعف الاستدلال بالموثقة على الحجية التخييرية..

وقد يقال: إن مقتضى السعة، عندما يقول وهو في سعة من أمره، مقتضى ذلك أنه في مقام العمل بالخبرين يسوغ له الاتكاء على كل واحد منهما، وهذا معنى الحجية التخييرية، فالسعة ممكن أن يقال إنها تدلل على هذا الأمر، يعني أنك، مثل ما ورد في بعض الروايات، "فموسع عليه بأيهما أخذ" موسع عليه يعني حجة أيهما عمل به، على كلٍ، لكن هذا الاحتمال أيضاً يرد عليه إشكال، خلاصته: "فهو في سعة"، ما يقول له هذا الخبر " فهو في سعة" يعني ننجز عليك ويتعين عليك العمل بواحد من الخبرين، لا، هذا الفهم يحتاج إلى تأمل، بل يقول له "أنت في سعة" يعني لا يتنجز عليك أي واحد منهما، فهناك احتمال مضاد لاحتمال المنجزية لأحدهما، هذا هو الإشكال الأول الوارد على الاستدلال بهذه الموثقة.

الإشكال الثاني الوارد على الاستدلال: ان ظاهر الحديث كون المسؤول عنه اختلاف المجتهدين في حق العامي، لأن هذا السائل يقول جاء فقيهان، مضمون الرواية يعني، ما يراد بالرواية، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه، هنا الرواية يراد بها الدراية، بمعنى الفهم من لدن ما ورد عن المعصومين في حكم ذلك الأمر، فإذن هنا أي رأي من رأيي المجتهدين المختلفين يتنجز في حق العامي، الإمام (ع) قد يقول له أنت بالخيار في العمل برأي المجتهد (ص) أو العمل برأي المجتهد (س)، طيب التخيير في العمل برأي أحد المجتهدين هل يدلل على التخيير في العمل بالروايات؟ الأمر ليس كذلك، هناك فارق جوهري بين التخيير في العمل برأي أحد المجتهدين المختلفين في الرواية في الاجتهاد، وبين التخيير في العمل بالروايات المتعارضة.

إن قلت: طيب هذا الرأي الاجتهادي الذي صدر عن كل منهما له مستند، مستنده ماذا؟ مستنده رواية، والرواية لمستند المجتهد (ص) تعارض الرواية الأخرى للمجتهد (س)، بمعنى أن اجتهاد المجتهدين يرجع إلى اختلاف الروايتين، الماتن يقول سلمنا بذلك، بس اختلاف الروايتين كل واحد من المجتهدين فهمه على ضوء القواعد التي يؤمن بها، ولكن الأمر في حق عامة الناس ليس كذلك، لماذا؟ لأن عامة الناس لا يستطيعون أن يعملوا بهذه الروايات المتعارضة والمتخالفة، لأنهم لا يستطيعون أن يشخصوا موضوع الحجية للروايات المتعارضة، وكذلك لا يستطيعون أن يرجحوا العمل بإحدى الروايتين دون الأخرى، فإذن نحتمل احتمالا معتدًا به، لأن هذه الرواية واردة في إثبات حجية قول الرواة الذين يفقهون الروايات فقها دلاليا أو استدلاليا في حق من يسألهم، حتى وإن اختلفت كلمتهم في إعطائهم الفتاوى، فتاواهم المختلفة هي حجة في حق السائلين، وبالتالي نحن إذا تحيرنا في مسألة وسألنا فقيها جاز لنا أن نعمل برأيه إذا كانت تتوافر فيه شرائط من يسوغ العمل برأيه، وإن علمنا بوجود فقيه آخر يخالفه الرأي، إذن عرفنا أن هذه الرواية أيضاً ليست بظاهرة في العمل بالروايتين المتعارضتين، وإنما لها ظهور، أو قد يدعى وجود ظهور لهذه الرواية في حجية قول المجتهدين المختلفين في حق من يسأل أحدهما، وإن علم بوجود رأي يخالف الإجابة، علم بوجود مجتهد آخر يخالفه الرأي، ولكن بما أنه هذا مجتهد وأعطاك الفتوى فيسوغ لك العمل بها وإن علمت وجود المخالف.

بالإضافة إلى ذلك، يعني هذه الرواية فيها عدة من الإشكالات، هذه الرواية أيضا فيها اضطراب، اش معنى الاضطراب؟ لأن مرجع الضمير في كلمة، لاحظوا عندنا كلمة "يرويه أحدهما، أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه" بأخذه ماذا؟ بأخذه هذا الأمر المختلف فيه، هل هو من الأمور العقدية التي ترجع للعقائد، فأحدهما يأمره بأخذ هذا الأمر العقدي، فلنفرض مثلاً هذا الأمر العقدي ما هو؟ الإيمان بشيء تفصيلي مثلاً يرجع إلى المعاد، يقول: الأمور العقدية ما تقول لك الروايات خذ بها على نحو الأمر المولوي، كما نعلم إن الأمور العقدية تحتاج من لدن المكلف أن يبحث ليصل إلى الاطمئنان أو اليقين بنفسه، ولا تكون الروايات الواردة الآمرة يعني منجزة في حقه، أو منجزة لذلك الأمر العقدي المختلف فيه، كما هو واضح، حتى يتبين له الحق ويصل إلى الاطمئنان واليقين بنفسه، فإذن هذه المسائل لابد أن تتضح للمكلف بنفسه..

إن قلت: هذه الرواية لايراد بها الأمور العقدية، وإنما يراد بها الأحكام الفقهية، يعني أمر عملي يرجع إلى  الأحكام الفقهية، مثل الصلاة مثلاً، هذه الصلاة اختلف في حكمها، رواية تقول خذ بهذه الصلاة، والرواية الأخرى تقول لا تأخذ بهذه الصلاة، يقول أيضاً إذا حملنا الأمر بالأخذ والنهي عن هذه الصلاة المختلف فيها، هذه طبعا الصلاة ما يقول لك، ما تجيء لك الروايات تقول مثلا شنهو؟ خذ بهذا وتنهاك عن الأخذ بذاك، لا، هذه الأمور الفقهية التي نتيجتها متحققة، ما تأتي الروايات لتقول إن هذا الموضوع خذ به، بل هي بنفسها الروايات تشرحها، يعني الروايات تميط اللثام عن ذلك الأمر، وتقول هذا الأمر مثلاً واجب، ذلك الأمر مستحب، ذلك الأمر مكروه، ذلك الأمر مباح، بس هذا الإشكال الثاني طبعا كما هو واضح يعني غير وارد، لأن معنى الأخذ بها ممكن أن نحمله على الصلاة أيضاً على الأمر الفقهي، وليس أنه الصلاة مثلاً لا تقع بنفسها موضوعا للأمر والنهي، هذا شنسميه؟ نسميه صح، لكن لشدة الارتباط بين الحكم والصلاة فكأن نحن ما نفرق بين الموضوع والحكم، الموضوع الذي شنهو؟ الحكم هو الذي يرد على الموضوع، فلما تقول لك يعني خذ بالموضوع الرواية، مو معنى أن الرواية ما تقول لك خذ بالحكم، لكن لوجود اتحاد بين الموضوع والحكم فلا فرق في التعبير بين قول الرواية خذ بالموضوع وقولها خذ بالحكم، على كلٍ، هذا الاضطراب في متن الحديث يعني لايخل بالاستدلال بهذه الموثقة، إذا تم الاستدلال، هذا الاضطراب ليس بإشكال وجيه ـ إذا صح التعبيرـ ولهذا الماتن يقول: هذا الاضطراب لا يخل ظاهراً بالاستدلال، لأنه عندما نحمل الرواية على هذا المعنى "خذ به" يعني واضح، خذ بهذا الحكم، وهناك طبعا إشكالات أخرى في الرواية، مثل هذا الإشكال عندما يقول: "فهو في سعة حتى يلقاه" لو كان الأمر دال على الحجية التخييرية لهذه الرواية شيقول؟ يقول يتعين عليه العمل بأحد الخبرين حتى يلقى إمامه، مو يقول له هو في سعة حتى يلقاه، لأنه فيه شيء من الإبهام، يعني كأنه يقول كلا الخبرين ليس بحجة، كما احتملنا ذلك، لو كان أحد الخبرين حجة منجزة في حقه كان يقول يتعين عليه العمل بأحدهما، فإذن الأمر لا يخلو عن دغدغة كما عبرنا في أكثر من مورد، يعني الرواية غير ناهضة للاستدلال على الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين.
تطبيق:

كان مقامنا، في مقام الاستدلال بالروايات الدالة على الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين خروجا عن الأصل العملي القائل بسقوط كل من الخبرين بالتعارض والرجوع إلى الإطلاقات والعمومات والأصول العملية.

الدليل الأول المدعى الذي يمكن أن نعتمده في الاستدلال على حجية الخبرين المتعارضين على نحو التخيير...
.. الاول: "موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع؟".. 

هذا كلاهما من أهل دينه، وقلنا هذا الذي يظهر منه شنهو؟ يعني اختلاف الرواية من أهل الدراية الذين يروون عن الأئمة ويفهمون هذه الأحاديث ماذا يعنى بها...

"قال الإمام (ع) : يرجئه حتى يلقى من يخبره" يعني حتى يلقى المعصوم فيخبره بضرورة العمل بإحدى الروايتين على نحو التعيين فهو في سعة حتى يلقى المعصوم، طيب، يقول الاستدلال ماذا؟ بدعوى ظهور السعة، في السعة في العمل بكل واحدة من الروايتين الراجعة إلى الحجية التخييرية، أو السعة في العمل على طبقهما وان لم يكونا حجة، على ما سبق في معنى التخيير...

لأنه قلنا عندنا قول آخر بأنها حجية معلقة، مو كل منهما حجة في حقه، لا، واحدة منهما حجة في حقه إذا اختارها، الثانية خلاص تسقط عن الحجية، أوردنا معنيين.

ولكن حتى بالمعنى الثاني، المهم أنه يجوز له العمل  بأحدهما، فالنتيجة يسوغ للمكلف أن يعمل بإحدى الروايتين المتعارضتين.

 وفيه..
أي في هذا الاستدلال أو في تقريب الاستدلال...

 أولا: أنه لو سلمنا عدم كون المراد بالسعة السعة في البقاء على الجهل...

يعني أنك ما دمت جاهلاً بوظيفتك العملية فالأمر ماذا؟ أنت في يسر من أمرك...

 - كما لعله المناسب لتعليل الأمر بالإرجاء - بل السعة في العمل لدعوى كون منشأ السؤال ارتكازا هو التحير في العمل وأن طلب العلم لأجل رفع الحيرة في هذا العمل..

 إلا أن مقتضى إطلاق هذه الرواية السعة في العمل من حيثية الخبرين، بمعنى أنهما لا يصلحان للتنجيز، للمنجزية، لعدم الاثر لهما، كل منهما يقول لك هذا غير ناهض أن ينجز، فلذلك انتظر حتى تلقى المعصوم وتعرف أي الخبرين هو الذي ينجز الواقع..

 وهو لا يقتضى التخيير المستلزم لعدم جواز الخروج عنهما بل يقتضي التساقط في الحقيقة، أنت أصلا لا تلتفت، كأنك يقول لك  الرواية لا تلفت إلى أي من الخبرين، وأن المسألة ترجع كما أنه إذا لم يرد عندك أي خبر في المسألة.

الإشكال الثاني: أن ظاهر الحديث كون المسؤول عنه اختلاف المجتهدين في حق العامي، لا اختلاف الروايتين في حق المجتهد، واضح لو قلنا المجتهدين المختلفين في المسألة رأي كل منهما حجة في حق كل من يقلده، هذا لا إشكال فيه..

لا اختلاف الروايتين في حق المجتهد، والتخيير في الاول، يعني التخيير في العمل برأي أحد المجتهدين، لا يستلزم التخيير في الثاني...

يعني يكون مثلاً الروايتان المختلفتان يسوغ للمجتهد العمل بأي واحد منهما، لا، هذا ليس بسديد، لأن المجتهد لابد أن يعمل قواعد الاجتهاد، فقد يرجح الخبر (أ) ويدع الخبر (ب)، لأنه لايتناسب مع تلك القواعد والأصول التي لديه..

ولذلك يقول: ومجرد استناد كل من المجتهدين لرواية مختلفة عن الرواية التي استند إليها الآخر لا يستلزم تحقق موضوع التخيير بين الروايتين في حق العامي، لإمكان كون العامي عاجزا عن تنقيح موضوع الحجية في هاتين الروايتين، العامي ما يعرف كيفية انطباق هذه الرواية على موضوعها، على الحكم الشرعي، أو أنه عاجز عن إعمال قواعد الترجيح في الروايات، حتى يعرف أن هذه الروايات مثلا متساوية وبالتالي يسوغ العمل بأي واحدة من الروايتين، الأمر ليس كذلك...

هذا، وقد أشكل بإشكال آخر، هو وجود شيء من الاضطراب في متن الحديث، ما هو الاضطراب؟ لعدم وضوح مرجع الضمير في بأخذه...

ما قال "في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه" يعني ينهاه عن أخذه...

هذا وأما اضطراب متن الحديث بعدم وضوح مرجع الضمير في "بأخذه" في أمر اعتقادي، أمر عقدي كما عبرنا، يقول الأمور العقائدية هذه لا يؤمر بها من ناحية الشارع، وإنما الشارع يفصح عن بيانها، ويأمر المكلف بالبحث وسبر الأدلة والتأمل، إلى أن يصل إلى الاطمئنان بها، فتكون حجة عليه من ناحية اطمئنانه، فلذلك نقول إنه على الجميع أن يصل على مرحلة من الاطمئنان في الأمور العقدية..

 لأن الاعتقاديات تبين بأنفسها، ولا يبين وجوب أخذها...

نحن إذا شرحنا مثلا أن الله، مثلا أمر يرجع إلى التوحيد، وقلنا هكذا مثلاً: الله لا يحويه مكان ولا زمان، طيب بين هذا، ما نقول له على أنت تأخذ بهذه المسألة لأن نحن شرحناها لك في الرواية، لا، لابد للمكلف أن يعلم بأن كون الباري تبارك وتعالى في مكان أو زمان يستلزم من ذلك إحاطة الزمان والمكان به، وهو القاهر للزمان والمكان ولغيرهما من الحدود...

ولذلك يقول: تبين بأنفسها، ولا يبين وجوب أخذها، طيب خلنا نقول مثل الصلاة، أمر عملي، يقول حتى إذا قلنا مثل الصلاة..

هذا، والعمليات تقع بنفسها موضوعا للأمر والنهي، يعني يوجد الموضوع فيعتريه، ينطبق عليه الحكم، ولا يقول لك الحكم خذ بهذه الصلاة، وإنما يقول هذه الصلاة واجبة، هذه الصلاة مستحبة، هذه الصلاة مكروهة...

 ولا يقع أخذها موضوعا لهما....

يقول واضح عاد هذا الإشكال، يعني ممكن أن ندفعه بأدنى تأمل...

هذا لا يخل ظاهرا بالاستدلال به، لوضوح أن المقصود منه وهو التعارض المسبب عن الاختلاف في الرواية...

وهناك بعض الوجوه الأخرى التي مثلاً أشكل بها، مثل الوجه الذي أوردنا، بأنه لو كان هناك حجية تخييرية، بمعنى لابد أن يتعين عليه العمل بأحدهما، الإمام يقول ماذا؟ ارجئه حتى يلقى إمامك، ما قال له ترى يتعين عليك العمل بأحدهما إلى أن تلقى المعصوم، لا، يقول له ترى كل منهما غير منجز في حقك إلى أن تلقى المعصوم فيوضح لك الوظيفة العملية المنجزة بحقك...

لكن عموما، وهناك بعض الوجوه الأخرى من الاشكال في الاستدلال تعرض لها غير واحد لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما سبق أن الاستدلال بالرواية يعتريه الضعف من جهات متعددة...

سيأتينا أيضا الرواية الثانية التي دلل بها على الحجية التخييرية في العمل بالروايات المتعارضة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

